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 باب الرواح ـ  الرباط   ـالمقر المركزي للوزارة 
 

 

 
 

 بلاغ صحفي 
 

 تعلق بتنظيم التكوين المس تمر م  71.06مشروع قانون رقم ة مجلس النواب على مصادق 
 

تعلق م  ،71.06، على مشروع قانون رقم 3100يوليوز  32 يوم الاثنين في جلسة عمومية مجلس النوابصادق 
 ؤسسات والمقاولات العموميةوبعض فئات مس تخدمي المبتنظيم التكوين المس تمر لفائدة أ جراء القطاع الخاص 

عليه مجلس المستشارين  وذلك بعد أ ن صادق ،وال شخاص الآخرين غير ال جراء الذيم يزاولون نشاطا خاصا
 .3100يونيو  03بتاريخ 

لى جانب الآليات وال دوات والهياكل التي اعتمدتها الاستراتيجية  71-06مشروع القانون  ويأ تي ليساهم ا 
في تنمية مؤهلات وكفاءات ال فراد قصد تمكينهم من الترقية الاجتماعية والمهنية  3130ني الوطنية للتكوين المه 

نتاجيتها وتقوية تنافسيتها. الغاية، يتضمن مشروع هذا القانون  ولهذه والرفع من قدرات المقاولات وتحسين ا 
 التالية:المبادئ ال ساس ية 

   المقاولات؛جير لتحسين تنافس ية تكريس التكوين المس تمر كحق يضمنه المشغل لفائدة ال 
  عادة ال شخاص الاخرين من غ )تكوين المس تمر في وجه فئات جديدةفتح ال ير ال جراء في طور ا 

 ؛(التأ هيل..
 الصغرى والمتوسطة من و  الصغيرة جدا قديم مختلف أ وجه الدعم والمساعدة التقنية لتمكين المقاولاتت

 ؛مج وعمليات التكوين المس تمرحصر حاجياتها من التكوين للاس تفادة من برا
  قرار حق جديد لفائدة ال جير يتمثل في تخصيص رصيد زمني لفائدته وبمبادرة من  ال جير؛ا 
  مأ سسة التكوين مدى الحياة 
  قرار التصديق على التجربة المهنية  المكتس بة؛ا 
  قرار حصيلة الكفاءات لا عداد برامج التكوين الملائم لحاجيات كل فرد من  التكوين؛ا 
  المس تمر؛تحديد العمليات والبرامج التي تندرج ضمن حقل التكوين 
 ن المس تمر لهذه ضمان تمويل برامج التكوين المس تمر من خلال تخصيص نس بة من ناتج رسم التكوي

 .والبرامجالعمليات 

لى  ثي التدبير الثلا أ  ترس يخ مبدالمس تمر من خلال تعزيز حكامة نظام التكوين كما يهدف مشروع القانون ا 
 ،ع بدور فعال في تدبير هذا النظامللتكوين المس تمر قصد تمكين الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين من الاضطلا

نعاش الشغل كقطاع مكون فصل مهام تدبير التكوين المس تمر عن مهام مكتب التكوينوكذا    .المهني وا 

حداث  ثل فيفي هذا الا طار، ينص مشروع القانون على مجموعة من الا جراءات تتم   داريا  خاص  مجلس ا 
حداث  مس تقلة؛بتدبير التكوين المس تمر وفق تركيبة خاصة تعمل بصفة  دارية خاصة دائمة مكلفة وكذا ا  بنية ا 

 بتدبير هذا النظام.

اعتماد نظام للافتحاص المالي والمحاس بيي للبنية والجمعيات فيما يخص تدبير كما ينص المشروع على  
خضاالمس تمر؛ و التكوين  راقبة يضمن تقيد المشغلين والمؤسسات وعمليات التكوين المس تمر لنظام مع برامج ا 

ضبط المخالفات من طرف أ عوان محلفين في الا نجاز بأ حكام هذا القانون، وكذا  والهيئات والجمعيات المتدخلة
قرار عقوبات في حق كل من أ خل بأ حد الالتزامات الم نتدبين للقيام بعمليات المراقبة، مع م   تعهد بها.ا 


